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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطـلاعــھ علــى العرائــض الثلاث المسجلــة بأمانتــھ العــامــة فــي 8 و 12 دیسمبر2011 التي قـدمھـا السادة محمد الھلاوي وسلام عزوز
وعبد الله المروبع - بصفتھم مرشحین - طالبین فیھا إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "وزان"

(إقلیم وزان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة  عبد الحلیم علاوي ومحمد الحجوجي وعبد العزیز لشھب أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد استبعاد المذكرة الإضافیة المدلى بھا من طرف الطاعن الأول والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 19 أبریل 2012 لإیداعھا خارج الأجل
القانوني للطعن؛

وبـعـد الاطلاع عـلى المذكـرات الجوابیة المسجلة بنـفـس الأمـانـة الـعامـة فـي 27  و 31 ینایر وفاتح فبرایر 2012؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بھا والوثائق المدرجة في الملفات؛

وبنــاء علــى الـدستــور، الصــادر بتنـفیـذه الــظھیـر الشـریـف رقــم 1.11.91 بتـاریـخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل
177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس العملیة الانتخابیة؛

أولا : فیما یتعلق بعریضة الطعن المقدمة من طرف السید عبد الله المروبع:

حیث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن عرائض الطعن في انتخاب أعضاء
البرلمان  الإسم العائلي والإسم الشخصي للطاعن وصفتھ وعنوانھ والإسم العائلي والإسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابھ؛

وحیث إن المادة 34 من نفس القانون التنظیمي تنص على أن للمجلس الدستوري أن یقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقیق سابق في شأنھا
إذا كانت غیر مقبولة؛

وحیث إن عریضة الطعن المقدمة من طرف السید عبد الله المروبع لا تتضمن عنوانھ، كما أنھا خالیة من الأسماء الشخصیة والعائلیة للمنتخبین
المطعون في انتخابھم، الأمر الذي یتعین معھ التصریح بعدم قبولھا؛

ثانیا : فیما یتعلق  بباقي العرائض:

في شأن الوسیلة المتخذة من أن الاقتراع لم یكن حرا وشابتھ مناورات تدلیسیة:      

حیث إن ھذه الوسیلة تقوم على دعوى:

- أن المطعون في انتخابھ الثاني استعمل أسلوبا منافیا للقانون خلال حملتھ الانتخابیة لأنھ ضمن منشوراتھ الدعائیة أنھ أستاذ للتعلیم العالي بكلیة
الحقوق السویسي بالرباط، في حین أنھ یزاول فقط مھنة المحاماة بالقنیطرة، وأنھ لا یمكنھ الجمع بین الوظیفة العمومیـة والمحاماة طبقــا للقانــون

المنظم لھذه المھنـة، وبذلك یكون قد انتحل صفة أستاذ للتعلیم العالي ومنح شخصھ صفة غیر حقیقیة للتأثیر على الناخبین؛



- أنھ، بسبب تغاضي رؤساء مكاتب التصویت وعدم التزام السلطة المحلیة الحیاد، جرى تسریب الورقة الفریدة للتصویت خارج المكاتب المعدة
لھذه العملیة، لیتم تمكین الناخبین منھا بعد وضع العلامة المناسبة لرموز المطعون في انتخابھم وإیداعھا إثر ذلك بصندوق التصویت وإخراج
الورقة التي تسلم في المكتب لتسلیمھا للناخب الموالي، وأن السلطة المحلیة التي لم تلتزم الحیاد ھي المسؤو لة على التسریب الذي أدى إلى إفساد
العملیة الانتخابیة، وذلك ما وقع على سبیل المثال في مكتب التصویت رقم 6 بجماعة عین بیضاء ومكتبي التصویت رقم 17 و19 بجماعة زغیرة؛

لكن،

حیث إن التحقیق الذي قام بھ المجلس الدستوري في شأن الفرع الأول من الوسیلة یبین أن المطعون في انتخابھ الثاني یمارس بالفعل مھمة التدریس
بكلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة السویسي بالرباط بصفتھ أستاذا متعاونا حسب الشھادة الصادرة عن السید عمید ھذه الكلیة، وذلك في
إطار ما تقرره المادة 24 من المرسوم رقم 2.96.793 (19/02/1997) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بھیئة الأساتذة الباحثین بالتعلیم العالي
من أنھ یجوز لمؤسسات التعلیم الجامعیة أن تستعین، متى استلزمت الحاجة ذلك ولمدة سنة قابلة للتجدید، بأساتذة غیر دائمین تكون لھم صفة أساتذة

مشاركین أو أساتذة عرضیین یتقاضون تعویضات عن الدروس، مما یعني أنھم لا یعتبرون موظفین عمومیین؛

وحیث إن إدلاء الطرف الطاعن بثلاثة أوراق للتصویت تعزیزا لادعائھ لا یقوم وحده حجة على أن تلك الأوراق وقع تسریبھا وتداولھا خارج
المكاتب واستعمالھا لفائدة المطعون في انتخابھم؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ذلك، تكون الوسیلة المتعلقة بكون الاقتراع لم یكن حرا وشابتھ مناورات تدلیسیة غیر قائمة على أساس؛

في شأن الوسیلة المتخذة من أن  الانتخاب  لم یجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون:

حیث إن ھذه الوسیلة تقوم على دعوى:

- أن جمیـع محاضر مكاتب التصویت لم ترفق بغلافات الأوراق الملغاة، كما ھو ثابت من نسخ بعض المحاضر المسلمة إلى ممثلي الطرف الطاعن
في مكاتب التصویت، وذلك خلافا لما تنص علیھ المادة 79 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

- أن رؤساء مكاتب التصویت لم یحضروا عملیة إحصاء الأصوات وإعلان نتائجھا من طرف المكاتب المركزیة ذات الأرقام 1 بجماعة سیدي
رضوان و1 و2 بجماعة أسجن و1 و3 بجماعة زومي و1 و2 و3 و5 بالجماعة الحضریة وزان، وذلك خرقا لمقتضیات المادة 81 من القانون

التنظیمي المذكور؛

- أن محضــر مكتـب التصویـت رقــم 17 بجماعــة ابریكشة لا یحمــل توقیــع العضوین الأول والثاني؛

- أن محضر لجنة الإحصاء تضمن ملاحظات تتمثل في كون محاضر المكاتب المركزیة ذات الأرقام 3 و5 و22 و28 و30 وردت غیر مغلقة،
وأن محضر المكتب المركزي رقم 3 لم یضمن مجموع الأصوات الخاصة بكل لائحة، وأن محضر المكتب المركزي رقم 9 غیر موقع من طرف

العضوین الأول والثاني والكاتب؛  

لكن،

حیث إن ما ادُّعي من أن جمیع محاضر مكاتب التصویت لم ترفق بغلافات الأوراق الملغاة جاء عاما ولم یحدد فیھ الطرف الطاعن أرقام ومقار
مكاتب التصویت المعنیة، كما أنھ لم یدل بنسخ المحاضر المسلمة إلى ممثلیھ، مما لا یتأتى معھ للمجلس الدستوري التحقیق في الادعاء؛

وحیث إن التحقیق الذي أجــراه المجلس الدستوري في شــأن باقي أوجھ الوسیلة یبین ما یلي:

ـ أن جمیع نظائر محاضر المكاتب المركزیة بالدائرة المعنیة تنص على أن عملیات إحصاء الأصوات وإعلان نتائج مكاتب التصویت التابعة لھا
تمت بحضور جمیع رؤساء ھذه المكاتب، وھي خالیة من أي ملاحظة لممثلي الطرف الطاعن الذین كان یحق لھم بمقتضى الفقرتین السادسة
والأخیرة من المادة 74 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب أن یطلبوا تضمین محاضر مكاتب التصویت ومحاضر المكاتب المركزیة

جمیع ملاحظاتھم؛

ـ أن نظیر محضر مكتب التصویت رقم 17 بجماعة ابریكشة المودع بالمحكمة الابتدائیة بوزان، والذي لم یدل الطرف الطاعن بنسخة منھ، موقع
من طرف العضوین الأول والثاني خلافا لما جاء في الادعاء؛

ـ أن النتائج المدونة في نظائر محاضر المكاتب المركزیة ذات الأرقام 3 و5 و22 و28 و30 مطابقة لتلك المسجلة في محاضر مكاتب التصویت
التابعة لھا، الأمر الذي تكون معھ المخالفة المتمثلة في ورود محاضر المكاتب المركزیة المذكورة في أغلفة غیر مغلقة، غیر ذات تأثیر في صحة

النتائج؛

ـ أن لجنة الإحصاء تولت بنفسھا تدارك الإغفال الملاحظ في محضر المكتب المركزي رقم 3، وذلك بالقیام بجمع الأصوات التي حصلت علیھا كل
لائحة ترشیح وتضمینھا في الخانة الخاصة بھا كما ھو مثبت في محضرھا، مما یجعل الإغفال المذكور لا تأثیر لھ؛

ـ أنھ لئن كان محضر لجنة الإحصاء یتضمن ملاحظة عدم توقیع محضر المكتب المركزي رقم 9 من طرف العضوین الأول والثاني والكاتب، فإن
الأمر ینحصر في النظیر الثالث للمكتب المركزي المذكور الذي یحمل إلى لجنة الإحصاء من مقر العمالة أو الإقلیم، أما النظیران الأول والثاني،



المودعان بكل من محفوظات الجماعة المعنیة، وھي جماعة سیدي رضوان، والمحكمة الابتدائیة بوزان، فإنھما موقعان من طرف العضوین
المذكورین والكاتب كما ثبت للمجلس الدستوري من الاطلاع علیھما معا، الأمر الذي یكون معھ إغفال توقیع النظیر الثالث المشار إلیھ غیر ذي

أثر، خاصة وأن النتائج المضمنة بالنظائر الثلاثة متطابقة فیما بینھا، وھي التي یثبتھا محضر لجنة الإحصاء نفسھ؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، تكون الوسیلة المتعلقة بعدم إجراء الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون غیر مرتكزة على أساس
صحیح؛

في شأن البحث المطلوب:

وحیث إنھ، اعتبارا لما سلف، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب،

لھذه الأسباب

ومن غیر حاجة إلى الفصل فیما أثیر من طرف المطعون في انتخابھم من دفع بعدم قبول الطعن من حیث الشكل؛

أولا:  یصرح بعدم قبول عریضة الطعن المقدمة من طرف السید عبد الله المروبع؛

ثانیا : یقضي برفض طلب السیدین محمد الھلاوي وسلام عزوز الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة
الانتخابیة المحلیة "وزان" (إقلیم وزان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الحلیم علاوي ومحمد الحجوجي  وعبد العزیز لشھب أعضاء بمجلس

النواب؛

ثالثا: یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

         وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الخمیس 27 رمضان  1433 (16 أغسطس 2012)

                                                                        

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني     أمین الدمناتي         عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي        رشید المدور       محمد أمین بنعبد الله                محمد قصري                          

محمد الداسر                شیبة ماء العینین                  محمد أتركین

 


